دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 163
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان جريان البراءة النقلية عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وقلنا إنه يظهر من الأدلة الدالة على البراءة إذِ الحديث الرفع رُفع عن أمتي ما لا يعلمون يظهر أنّ الجزء المشكوك أو ما شُك في جزئيته مرفوع وحينئذ يعني حين رفع جزئية المشكوك عن المركب سوف يتعين الواجب بالأقل بالتالي يكون الأمر متوجهًا إلى الإتيان بالأقل بعْد ذلك أوردنا إشكالاً ، خلاصة الإشكال إنّ الشارع عندما يريد أن يرفع شيئًا لا يرفع إلاّ ما هو من مختصاته الأمور المندرجة والداخلة تحت اختصاصه ومعنى ذلك أنه إما أن يرفع ما هو مجعولاً له كالوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب أو يرفع الأثر الشرعي المترتب على أمر غير مجعول له ما إذا كان الشيء ليس بمجعول له ولا يترتب عليه أثر شرعي له أي للشارع فلا يكون الشارع رافعًا له ، قلنا إنّ الجزئية المشكوكة أمرها كذلك وحتى يتضح هذا الكلام نأتي بمثال قلنا إنّ الوجوب والحرمة يرفعهما الشارع لماذا ؟ لأنهما مجعولان للشارع بس شوف بالأمس الماضي قلنا هذا المركب مركب من ثلاثة أو أربعة أجزاء حقيقة مش الشارع جعل تركبه من هذه الأجزاء بل واقع هذا الشيء هو يتركب من هذه الأشياء مثل تكون الماء مثلاً من الأكسجين والهيدروجين ، هذا تركب شنسميه  حقيقي فلو واحد ما صدق أو شك ما يدري أنّ يتكون من الأكسجين والهيدروجين قال ما يصير ، هذه غازات كيف الغازات تصير سائل ؟ الأمور الغازية لا يمكن أن تكون سائلة ، قلنا يمكن ، قال لا يمكن ، تالي قال لله عليّ إنْ كان الماء يتركب منهما أو من هذا من الأكسجين الذي نحن نتنفسه لأعطينّ كل طالب من هذه الحلقة مبلغًا كبيرًا ، قلنا له يتركب ، يصير عليه يجب الوفاء بنذره وإلاّ ما يجب ؟ يجب ، الشارع يقدر  يقوله ، يرفع هذا النذر بالرغم مش هو الجاعل للأكسجين والهيدروجين بس يقول النذر في هذا المورد لا ينعقد أو يقول أنه ينعقد ، ممكن أن يرفع النذر وممكن أنه شنهوا ؟ يضعه ، أثر مترتب على مركب غير مجعول للشارع لكن الشارع بإمكانه أن يرفعه لأنّ هذا الأثر هو يضعه فهو بإمكانه أن يرفعه طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول إذا كان مثلاً النذر يترتب على هذه الأمور التي مثلاً يتركب كذا فهو لا ينعقد ، قل مثلاً في بعض الموارد لأنّ انعقاده وعدم انعقاده هو بيد الشارع طيب ؛ كلامنا في جزئية المشكوك خلنا نشوف الآن ، هذا الأمر المشكوك الشارع يقدر يضعه ويقدر يرفعه أو لا ، السؤال كالتالي جزئية السورة أو جلسة الاستراحة عندما نشك في أنّ المركب يتكون من أحد عشر أو عشرة ، الجواب نقول إنّ السورة ليست هي أثر يترتب على مركب حقيقي بل نقول إنّ السورة هي إما أن تكون جزء من المركب أو خارجة عن المركب ، إنْ قلت نعم نقول إنّ الشارع يرفع السورة ويرفع الجزئية ويضع الجزئية باعتبار ترتب أمر شرعي بيانه : إنْ كانت السورة جزءًا من المركب فتجب السورة ويجب إعادة المركب من الأقل والسورة وإنْ كانت السورة ليست بجزء فلا تجب الإعادة ، فإذن عندنا أثر ، وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة أثران لجزئية الجزء فنقول نعم يمكن للشارع أن يرفع ويمكن للشارع أن يضع ، صورنا إذن الإمكان ، قال الأخوند كلا ، جزئية الجزء من المركب مش مجعول للشارع بل هو أمر منتزع من لدن العقل بمعنى أنّ المركب إما أن يتكون من أحد عشر أو من عشرة ففي عالم الواقع يدور أمر المركب بين أن تكون هذه أجزائه العشرة أو أن تكون الأحد عشر هي أجزائه عالم الواقع لا يخلو من ذلك ونحن عقولنا تنتزع جزئية الجزء من نفس المركب نعم مش الجزئية مجعولة للشارع ويترتب عليها وجوب الإعادة وعدم وجوب والإعادة للإتيان بالمركب حتى نقول بأنّ الإعادة وعدم الإعادة مرتبطان بالشارع المقدس وهما أثران للجزئية ، نقول واحد الجزئية أصلاً غير مجعولة للشارع ، اثنين : الإعادة وعدم الإعادة مش أثران يجعلهما الشارع ، عجيب ؛ هذا بعَد ترقي ترقي ؟ يقول نعم نترقى الإنسان من تسوى يوماه فهو مغبون لابد الإنسان يسعى نحو الكمال نترقى ، يقول الشيخ الأعظم رحمه الله يقول شوف : عندما نقول وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة ، هذا وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة مش أثر للشارع ، هذا وجوب الإعادة ناشئ من وجود الأمر وعدم سقوطه وعدم وجوب الإعادة ناشئ من سقوط الأمر أي أنّ عدم وجوب الإعادة ، عدم الوجوب للإعادة لكوننا امتثلنا الأمر وأطعناه ووجوب الإعادة لكوننا لم نأتي بالأمر فهذا ناشئ من باب وجوب الطاعة ، الشارع ، إي وجوب الإعادة مش ناشئ من الجزئية ، ناشئ من الامتثال والطاعة وعدم تحقق الامتثال والطاعة للأمر فإنْ كان الامتثال متحققًا بالأقل فلا يجب الإتيان بالأكثر وإنْ كانت الطاعة والامتثال متحققة بالأكثر فلم يجزئ الأقل حينئذ نحن نحكم بوجوب الإعادة لأننا أتينا بالأقل وكان الامتثال لا يتحقق إلاّ بالإتيان بالأكثر ، كان هذا هو الإشكال المتقدم وقلنا إنّ الأخوند سلّم بورود هذا الإشكال ، قال صح أنا أسلم أنّ الجزئية للمركب مش مجعولة للشارع وليست هي أثر لمركب حقيقي والشارع رتّب هذا الأثر على المركب الحقيقي ، لا ، إذن الجزئية ما هي ؟ قال أمر منتزع عقلي من المركب ولكن مع ذلك يمكن للشارع أن يرفع ويمكن له أن يضع ، الجزئية هذه المنتزع ، عجيب اشلون هذا ، هذا تهافت ، قال : لا ، مش تهافت كيف مش تهافت يا أخوند ؟ يقول مرة الشارع يرفع ويضع أمراً من مختصاته وجوب وحرمة ومرة قلنا يرفع ويضع بأمر مرتب على مركب حقيقي في الخارج وثالثة يرفع ويضع برفع ووضع منشأ الانتزاع اشلون ؟ يقول وثالثة يرفع ويضع برفع ووضع منشأ الانتزاع ، اشلون يعني يرفع ويضع الجزئية ؟ فإنْ كان يرى الشارع قال إنّ المركب لا يتحقق حقيقة المركب ماهية المركب إلاّ بالأحد عشر فهو واضع للجزئية وإنْ قال يتحقق أو تتحقق الماهية بالعشرة فهو رافع لجزئية الجزء المشكوك فهو مرة يرفع ويضع مباشرة مرة غير مباشر ، رفع ووضع غير مباشر ، الشارع هذا يتصرف كما يشاء طيب ؛ وحينئذ يعني إذا كان الرفع والوضع للجزئية برفع ووضع منشأ انتزاعها فإنْ جعل المركب من عشرة فهو رافع لجزئية الجزء المشكوك الحادي عشر وإنْ جعل المركب من أحد عشر فهو واضع لجزئية الجزء المشكوك فيصدق أنّ الشارع عندما يقول رُفع ما لا يعلمون وبعَد ؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم مر علينا هذا يصدق أنه شنهوا ؟ هذا الجزء محجوب علمه نحن لا نعلم بوجوبه فهو مرفوع عنّا يعني المركب في الأقل فهو رافع لجزئية الجزء المشكوك ، شفت اشلون الأخوند ؟ إي ، بعْد أن أوضح الأخوند كيفية رفع ووضع الشارع للجزئية برفع ووضع منشأ انتزاعها أورد إشكالاً على نفسه ، إعادة : شوف شيقول الآخوند ؟ يقول اشلون الشارع يرفع الجزئية بالرغم أنّ الجزئية أمر ليس مجعولاً له ، يقول هو ما يرفعها من نفس الجزئية ، يرفع منشأ انتزاعها لأنّ مجعول لها ، إنْ كان أنا جعلت المركب عشرة هذا الذي أوجبته يعني رفع جزئية الحادي عشر ، ما يقول أنا مباشرة رفعت جزئية الجزء حتى نقول تعال جزئية الجزء العقل ينتزعها ، الجزئية مش أنت يا شارع قف مكانك لا تستطيع أن ترفع الجزئية ، نقول صح هذا مش .... بس أنا رفعت منشأ انتزاعي يعني جعلت حقيقة المركب تتركب من عشرة يعني رفعت الجزء الحادي عشر ، جعلت من أحد عشر يعني وضعت الجزئية هذا بعَد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما هو التباين من وضع الشارع ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول المركب شنهوا ؟ يقول أنا أرفع هذا الجزء مباشر ونحن جعلناه رفع غير مباشر يعني في الحقيقة يقول جعلت المركب من هذه الأجزاء أو جعلت المركب من هذه الأجزاء بالتالي رفع الجزء ، ذاك الجزء جعله ويقول يقدر يرفعه كجزء أنا أرفع عن هذا المركب ، يصير ؟ جزئية الجزء أمر منتزع عقلي بحكم العقل ونحن نتكلم شارع يضع ويرفع فهو من مختصاته - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الصلاة لابد تكون جلسة الاستراحة منها وإلاّ مش منها ، لو قال أنا رُفع ما لا يعلون أنا أشك في جلسة الاستراحة يقدر يرفعها وإلاّ ما يرفعها ؟ نقول مرة نقول يقدر يرفعها بشكل مباشر هذه مش مختصاته حتى يرفعها لكن لما يكون جعل المركب من عشرة ........... - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( معذرة شيخنا نتكلم عن عمل المكلف نفسه ، المكلف هو الذي نفسه شاك مو في الأصل ، نفس المكلف شاك أنّ هذا جزء أو غير جزء ) وأجاب الشيخ  حسين –نحن ما عليك منك نحن كلامنا الآن شنهوا ؟ كلامنا في الشارع إذا أمكن ثبوتًا صار الدليل إثباتًا يدل عليه إذا استحال صار هذا الدليل يحتاج له تأويل ، إذا كان الشيء من مختصات الشارع، الآن لو قال الشارع ، الشارع بما هو شارع قال مثلاً تدخل في مطالعتك في ما أدري أشياء أمورك العرفية التي هي مش من مختصاتك ، جاء واحد قال أنا الشارع أرى أنه يدخل في هذه الأمور ، الأمور التي يدخل فيها بما هو شارع يقنن أما الأمور التي مش من مختصاته كأحكام عقل كأحكام أشياء أخرى هذه مش من مختصات الشارع حتى يرفع ويضع ، يضع ويرفع ما هو من مختصاته ، أنا أقول لك الآن لو قلت لك أنا بما أني شارع أجعل الماء لا يكون ماءًا إلاّ أن أضيف إليه شنهوا ؟ برتقالاً - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الآن شيخنا ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – صح وهذا كلامنا ، نحن نريد نقول هذه الحقيقة ، نحن نقول المركب كان يتركب بماذا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الشبهة ..... شبهة أن يكون ....... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، نحن عندنا مش شبهة ، نحن عندنا شبهة عندما يقول رُفع ما لا يعلمون هل يرفع هذا الجزء المشكوك ؟ نقول جزئية الجزء من أين منتزعة هي أمر عقلي جزئية الجزء ، فما يجي الشارع بعْد أن يكون هذا الجزء ، جزء من الصلاة يقول أنا أرفعه من الصلاة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الشارع ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الشارع فإذن كيف ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بس مو جعله جزءًا من الصلاة ، الشارع بشكل مباشر ما جعله ، جعل المركب من أجزاء ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت ؛ بس اش يمكن ؟ يمكن بحذف المركب ، حذه يعني يجعل الأمر ، الصلاة منبسطة على هذه الأجزاء وغير منبسطة على هذه الأجزاء بهذا المعنى  ،نحن كلامنا الآن انبسطت الصلاة على هذه الأجزاء قمنا نحن انتزعنا الجزئية من انبساطها ، نقدر نحن بعْد أن تحققت نرفع جزء منها ، الجزئية خلاص هذا أمر انتزاع عقلي مش من مختصات الجزئية أو عدم الجزئية نحن كلامنا أنّ قبل الجعل قبل الانبساط إذا هو ما انبسط عليه ، الماهية ما تتركب منه فهذا مربوط ، فحديث الرفع يشير إلى هذا المعنى يعني ولذلك قلنا حذفه أو رفعه بشكل غير مباشر ، طيب ؛ الشيخ الأخوند يقول بعْد أوضحنا هذا المطلب قد يشكل علينا مشكل ، شوف شيقولّنا ؟ يقول لنا هذا الكلام الذي قلتموه بأنّ الشارع يرفع الجزئية بشكل غير مباشر يعني شتريدون تقولون ؟ تقولون : أنّ الماهية المركبة ليست هي الأحد عشر يعني ما في أمر بالأحد عشر فإذا ما في أمر بالأحد عشر فيعني عندنا أمر بالعشرة ، هالشكل تريدون تقولون ، هذا الكلام في أكثر من إشكال ، مش إشكال يعني إشكال ونصف ، لما نقول إشكال يعني مش إشكال ، إشكال اثنين وإشكال ثلاثة ، لعظمة الإشكال نعبر عنه بأكثر زيادة ، كأنّ إشكال ...... للوضوح ، شوفوا اشلون ؟ إذا قلنا إنّ الشارع يرفع المركب برفع منشأ انتزاعي ، يالله الآن رفع ماهية الصلاة عن الأحد عشر جزءًا ، طيب ؛ ارتفع الأمر الآن ، إذا ارتفع الأمر نحن يصير عندنا شك ، معاي ؛ إذا ارتفع الأمر بالماهية يصير عندنا شك في وجود أمر بالعشرة لأنّ الأمر الأول الذي كان يشمل الأحد عشر نقول ارتفع بحديث الرفع والأمر بشنهوا ؟ الثاني ، نحن عندنا شك فيه هل تحقق أو ما تحقق فكيف يقال بأنّ الشارع يرفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها فإذا رفعت الجزئية برفع منشأ انتزاعها يعني ارتفع الأمر بالأحد عشر وعندنا شك في تحقق أمر بالعشرة ، طيب ؛ وإذا كان عندنا شك في تحقق الأمر بالعشرة يصير هذا شك في التكليف خلاف أصلاً خرجنا عن الموضوع الذي نحن فيه ، شوف شيقول الأخوند ؟ يقول الإشكال الذي أنتم الآن أوردتموه في شيء من الوجاهة بس نحن مش عندنا أمر واحد ، الشارع ذكي ،واجد ذكي ويفهم ، يقول ما خلّه روحه ماذا ؟ مغلقة عليه الأبواب وأمسكره عليه النوافذ حتى تقولون إذا رفع الأمر الأول نشك في وجود أمر الأقل وكان المفروض يصير مجرًى للبراءة ، لا هذا الشارع كما قلنا ذكي ؟، اش سوى ؟ قال أنا عندي الأوامر هذه أجيبها على طريقتين ، عندي طريقتان في الأوامر ، اشرح هاتين الطريقتين يا أيها الشارع ؟ يقول شوف الشارع قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهودًا )) ما بيّن لنا ، أنشوف اجزاء الصلاة ما بينها ، قال : آتي يعين بهذا المركب الذي أنا أمرتك به ، عنده أوامر أخرى أش أبانها ؟ قال : لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ، اعد الصلاة إذا لم تصل إلى القبلة ، الطهارة شرط واقعي مثلاً ، يعني عندنا كم أمر نحن على يقين بها من خلال الروايات ، إذا عندنا كم أمر نحن على يقين بها وعندنا جلسة الاستراحة مشكوكة الجزئية والسورة بعَد ؟ مشكوكة لجزئية ، فكأنه يقول نعم الأجزاء هذه المعلومة التي أنت تيقن بها فاتحة الكتاب كجزء والطهارة كشرط والقبلة كشرط والطمأنينة كشرط وبعَد شنهوا ؟ والركوع كجزء والسجود كجزء ، و و  كجزء ، وقام يعدد لي ذاك كجزء وذاك كشرط ، وذاك كجزء وذاك كشرط ، وتالي أشياء قلت ما أدري هي داخلة فيا لمركب وإلاّ مش داخلة في المركب ؟ يقول شوف يجيك حديث الرفع ، هنا مكان حديث الرفع  ،اشلون يجيك حديث الرفع يقول لك : رُفع ما لا يعلمون ، شفت اشلون ؛ وين مكانه حديث الرفع ؟ يستثني ، بمثابة الاستثناء ، جاء القوم إلاّ زيدًا يعني زيد ماذا ؟ ما جاء ، بمثابة الاستثناء يعني شنهوا ؟ بيان ثاني يريد يقول نوضح المطلب أكثر مثلاًَ جزئية الجزء مأخوذ كجزء في المركب سواءً كان معلومًا بجزئيته أو مجهولاً في حال اليسر أو العسر ، الحرج والضرر أو عدمهم ، جزئية الجزء مأخوذة بشكل مطلق ، لما تجينا حديث الرفع أو ما أشبه حديث الرفع ، أدلة عدم العسر وعدم الحرج وعدم الضرر وعدم ما أدري شنهوا ؟ إي ، هذه الأدلة ذي الثانية ، شتقول لنا ذي الأدلة الثانية ؟ تقول : لا ، ترى هذه جزئية الجزء للمركب ، الجزئية شنهوا ؟ في حالة عدم الحرج في حالة عدم الضرر في حالة عدم الجهل في حالة عدم العسر فكأنها تستثني الجزئية التي كانت جزء بشكل مطلق فهذا أيضًا جزئية الجزء في حالة عدم العلم هو مش جزء من المركب ، رُفع ما لا يعلمون ، شفت اشلون ، طلعنا الآن استفادة من الشارع وإلاّ ما طلعنا ؟ طلعنا وصلنا إلى النتيجة التي نروم أن نصل إليها يعني الشارع واحد شوف اشلون رتب أمورنا ؟ هذا الذي قلنا ذكي ، الذكي هو الذي يرتب أموره ، الشارع ذكي رتِّب أموره ، فعنده أمر بشكل مطلق أقم الصلاة وأوامر تدلل على دخل الأجزاء في الجزئية تدلل فيها دلالة ، معاي ؛ على دخل الجزئية ، لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ، أعد الصلاة إذا كان كذا ، أعد الصلاة إذا كذاك ، ثم يقول رُفع ما لا يعلمون يعني إذا ما تدري إذا ما تعلم خلاص المركب تام تحققت الماهية المطلوبة سقط الأمر لأنّ أنت امتثلت ما أوجبه الشارع المقدس عليك ، صار رفع وإلاّ ما صار رفع ؟ صار رفع ، يقول هذا الذي نريده نحن ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول الأمر واحد بس أنه قد يشكل علينا أننا نحن إذا قلنا شوف اشلون ؟ إذا قلنا إنّ الجزئية ترفع برفع منشأ انتزاعها ، إذا كان منشأ انتزاعها هو الأكثر ورُفع فكيف نأتي بالأقل ، خلاص ارتفع الأمر ، يصير الأمر مشكوك به ، يقول : لا ، نحن الأمر مش بس عندنا جاي على طريقة وحدة ، عندنا طريقتان للأمر الذي يأتي به المركب ، طريقة سميناها طريقة مباشرة آتي بهذه الحقيقة وطريقة ثانية غير مباشرة يدلل على أنك إذا صليت من دون هذا صلاتك فاسدة وإذا تركت ذاك صلاتك باطلة وإذا سويت ذياك صلاتك غير مجزية فاسدة باطلة أعد ، هذا يدلل على شنهوا ؟ على وجود أجزاء وشرائط للصلاة فلو كان الشارع فقط جاي قال آتي بالصلاة من دون أن يبين لنا كذا ، كان إذا ارتفع المركب نقول زال بعَد ما نشك في وجوده - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا هو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ، هو يصلي ، يقول بهذه الكيفية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا أمر اعتباري مش أمر يعني واقعي مثل السكنجبيل يتكون مثلاً من السكر والخل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ... حتى في جعل المركب ، الشارع للمركب فنعود إلى أنّ هناك أوامر ..... وإلاّ كيف يسوون هذا المركب ، الشارع .... ) وأجاب الشيخ  حسين – بس مش في البداية يجعل أوامر ، في البداية  صلى ، هو قال سووا مثل كذا ، حج قال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( انزين هذا الشارع ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تالي قال لنا كذا شوف اشلون ، هذا أول شيء جاب أمر كذا وتالي جاب لنا أجزاء وتالي علمنا أنّ في بعض الأجزاء داخلة بشكل مطلق عند الجهل عند النسيان وعند العسر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – في أمر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني تقصد أنّ الله بادئ ذي بدء ، قال اركع ثم قال اسجد ثم قال ارفع رأسك منن الركوع ثم قال ضع رأسك كذا هالشكل تقصد ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش هو تصور مثلاً الشارع كنبي ص تصور هذه الأجزاء فوضع قال آتي بهذه الأجزاء ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أمره الشارع بها أم لا ، ) وأجاب الشيخ  حسين – بعَد أمرها أمر الشارع ما آتاكم الرسول فخذوه وهو نهاكم عنه فانتهوا ، الله يعلم بها وإلاّ ما يعلم مش ...... أمر بكل واحد منها على حده ثم جاء بأمر ثاني إذا تركت ذاك فسد المركب إذا أتيت بذياك تحقق المراد ، هذا ممكن وإلاّ ممكن ؟ ممكن بهذه الكيفية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، أمره بالمركب من أول شيء ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تصوره فأمر به ، الآن نحن بالنسبة لما نتصور ونأمر ، الأمر تكون من هذه الماهية التي نحن تصورناها ، تصير مركب اعتباري مش مركب حقيقية ، تصورناه فأمرنا به طبعًا الشارع يجل عن التصور ولكن بالنسبة لله تبارك وتعالى بالنسبة للخلق ممكن ذلك ، كان بنائنا نبين الأمر الأول بس يمدينا مع التطبيق وإلاّ ما يمدينا .

التطبيق : وأما النقل هذا بحسب حكم العقل ، شنهوا الذي بحسب حكم الأول ؟ يعني الاشتغال بناءًا على مبنانا نحن الأخوند والبراءة بناءً على مبنى أستاذنا على الشيخ الأنصاري وأما النقل – الروايات والآيات فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاضٍ حاكم برفع جزئية ما شُك في جزئيتة فبمثله يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر معاي ؛ راح يرتفع هذا الإجمال والتغير يزول ويتعين ، اش يتعين ؟ يتعين هذا المردد الأقل والأكثر راح يتعين فقي الأقل لا يقال في الأقل يعني في الأقل لا يقال إنّ جزئية السورة المجهولة مثلاً ليست بمجعولة للشارع لأنّ هذا الجزئية هذا أمر منتزع عقلي وليس لها أثر مجعول مش هي مثلاَ ماذا . أنا الآن لو حلفت وإلاّ نذرت إنْ كان الخل جزءًا من السكنجبيل لأتصدقنّ بنصف ريال فسألت أهل الخبرة ، الخل جزء من السكنجبيل وإلاّ السكنجبيل ما قالوا لي تعال لا ، في خل ، إذن وجبت عليّ الصدقة لأني أنا ناذر فلابد أن أئدي نذري أقر بنذري صح وإلاّ ؟ هذا قل نذر شنهوا . أثر شرعي مركب حقيقي مش جاعلة الشارع ، هذا ما في أي مشكلة عندنا ولذلك يقول لا يقال إنّ جزئية السورة مجهولاً مصلاً لي بمجعولة وليس لها أثر مجعول كالنذر يعني غي مركب حقيقي بس يترتب عليه أثر شرعي مثل مثالنا لآن والمرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول بنفسه وجوب وإلاّ حركة يرفع هما الشارع أو أثر يترتب على مركب حقيقي ويرفعه لأنّ بيده هو أن يضعه كما في مثالنا النذر إنْ قلت فيه أثر هنا لأنّ السورة إنْ كانت جزءًا ولم نأتي به فيجب الإعادة وإنْ لم تكن جزءًا فلا يجب الإعادة ، واضح ؟ لأنّ تركناه خلاص يقول ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعْد العلم ، نحن نعلم بدخول الجزئية أو خروج الجزئية مع أنّ هذا وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة ذا أيضًا ماذا ؟ مش أثر شرعي انتبهوا ؛ هذا اثر عقلي لأنّ هذا من باب حكم العقل بوجوب إطاعة  أوامر المولى فلما نأتي بالأقوال ويكون الأمر بالأكثر أو الماهية تتركب من الأكثر فعدم سقوط أمره الشارع مع حكم العقل بوجوب إطاعة أمر الشارع حكم العقل هذا الذي وجب علينا الإعادة ولذلك يقول وليس إلاّ من باب وجوب الإطاعة عقلاً لأنه يُقال صحيح الجزئية مش هي أثر شرعي ولا بأثر شرعي لموضوع مركب يعني لماهية مركبة حقيقية خارجية نعم لكن يمكن للشارع أن يرفع وأن يضع إنّ الجزئية وإنْ كانت غير مجعولة بنفسها إلاّ أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها وهذا كافٍ في صحة رفعها ووضعها ، برفع ووضع منشأ انتزاعها لا يقال إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر الأول ، لما نحن رفعنا جزئية الجزء برفع منشأ انتزاعه يعني قلنا الماهية ذا من الإحدى عشر ما أخذنا الجزء ما جعلنا هذه ماهية الصلاة الأحد عشر ، ارتفع الأمر فشيصير الأمر بالعشرة ، مشكوك التحقق ولذلك يقول ؟ لا يقال إنما يكون ارتفاع الأمر انتزاعي برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر الأول ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي على الجزء الحادي عشر ، ما في عندنا دليل ، معاي ؛ لأنه يُقال نعم بس الشارع حطوا ذكي حتى يتوضح المطلب ، ولذلك يقول وبما أنه يقال الشارع أيضًا ذكي ، الشارع سيد العقلاء إذا كان نريد به الإدراك ، لأنه يقال نعم صحيح هذا الكلام الذي تقولونه يعني الإشكال له نوع من الوجاهة وإنْ كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه إلاّ أنّ نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء إليها إلى هذه الأدلة نسبة الاستثناء وهو هذا الحديث مع هذه الأدلة يجعلها دالة على جزئية ماذا ؟ الجزء إلاّ في حالة الجهل مثلاً في حالة عدم العلم لأنّ هذا بمثابة الاستثناء ، قلنا حديث الرفع شيصير ؟ بمثابة الاستثناء كما لا يخفى فتدبر جيدًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، شوف الشارع جعل منشأ الانتزاع تالي أبان وأفصح قال مثلاً إذا ما أتيت بالسورة ترى المركب باطل كأنك ما أتيت بالسورة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني جعل ) وأجاب الشيخ  حسين – مو جعل ، جعل المركب قلنا وأبان منشأ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني كيف جعل المركب  ) وأجاب الشيخ  حسين – أبان لنا ارتفاع حقيقة المركب لهذا نحن نقول ..................

-- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ---- 
     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







